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ال السؤ

اج ج من الز ذ ث ، أم آخ اج ج ران نصف حق الز ي ذ من الج أخ هل ن ، ف ران ي د الج راميك من عن لاطة سي ب سقوط ب سب ها ب اج ج ارتى تكسر ز سي

اج ج انكسر ز ، ف ران ي د الج ارتي من عن ( على سي لاطة راميك )ب ، وسقطت قطعة سي لي ز ة من رف ارتي تحت ش ت سي كله؟ حيث أوقف

 . ارة السي

ة اب ص الإج ملخ

ن ، 3-أ ة ت ب ر مث ي عها غ ارج ملكه، 2- أن يكون وض ي خ لاطة ف ع الب : 1- أن يكون وض ة ي آت ي الحالات ال ارتك ف اج سي ج من ز ارك يض 1. ج

ه من يمكن ى ز ، ومض دارة الحي ران أو إ ي اس أو الج ه الن هدت علي ، وأش يرك ه الإصلاح، أو طلب غ تَ من ها آلت للسقوط وطلب ها، لكن ت ب يكون ث

. لك ما عدا ذ ي من ف عل، ولا يض لم يف الإصلاح ف

ه، أو أقل من ى ب لا أن ترض ه؛ إ لى ما كانت علي ، ورده إ لك تحمل إصلاح ذ ي ؛ ف ارة ميع ما تلف من السي من ج ه يض ن إ ه: ف مان ي حال ض 2. ف

 . ريان الحق لا يعدوكما، ولكما أن تصطلحا على ما ت ء، ف ي كما على ش ن ي تصطلحان ب

 

صلة ة المف اب الإج
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مان ي الض اعدة ف الق

ل سقوطها.  ب عها، وحالها ق ي على موض ن ب ن صيل، ي ف ه ت ي لاطة ف مين صاحب الب تض

. مون ير مض هو غ ون ف ، وأن ما ترتب على المأذ مان ه الض رتب علي : أن التعدي يت اعدة والق

: لك وعلى ذ

4 / 1

https://islamqa.info/ar/360558
https://islamqa.info/ar/360558


ار، وطلب ر الج ذ ن كانت قد مالت أو آلت للسقوط، وحُ لا إ ه؛ إ مان علي لا ض ارج ملكه، ف عها خ ار، لم يض ي ملك الج ن كانت ف لاطة إ ه الب هذ ف

من ما تلف بسقوطها. ه يض ن إ عل، ف لم يف ى وقت كاف للإصلاح ف هد عليه، ومض أٌش ه الإصلاح و من

. لة ه، ما دام قد رآها مائ هد علي ر، ولا أن يش ترط أن يحذ يل: لا يش وق

، ولو لم من ه يض ن إ ، ف ة ت ب ر مث ي ي الأصل غ عها ف ها كانت آيلة للسقوط، أو وض ن لاطة أ قر صاحب الب ن أ لا إ ، إ مان روط للض ة ش لاث ه ث هذ ف

ه. هد علي ش ر ولم يُ يحذ

من ما ه يض ن إ عها، ف ن له بوض ذ ، لم يؤ ي الطريق ة ف لكون اح أو ب ن ر ملكه، أو على ج ي ي غ ا ف ئ ي ع ش لاف من كان متعديا، كأن وض خ ا ب وهذ

تلف بسقوطها.

ه، وأمكن تداركه”. ر صاحب ذ أُن دار مال، و تصره: “وكسقوط ج ي مخ ليل المالكي ف قال خ

وله: ق ار لها ب ة أش لاث روط ث ش ه، ب من صاحب يض ه؛ ف لف ت أ ء، ف ي دار( على ش ير” )4/ 356(: )وكسقوط ج رح الكب ي “الش وقال الدردير ف

، ولو مع ن ماعة المسلمي د حاكم، أو ج لك عن ذ ه ب د علي هَ ش ، ويُ دارك يل له: أصلحْ ج أن ق ه(، ب ر صاحب ذ أُن ما، )و ي ق عد أن كان مست )مال(، ب

ي ماله. ، والدية ف من المالَ يض يه ولم يصلح؛ ف مكن الإصلاح ف ي يُ مان الذ أن يتسع الز مكان حاكم.. )وأمكن تداركه(، ب إ

صيل. ف لا ت من ب ه: لض لف ت ء أ ي سقط على ش تداء، ف لا اب اه مائ ن ه لو ب ن هوم )مال(: أ ومف

. من يض ريطه؛ ف ف لك مع ت ذ لا أن يعترف ب ه، إ مان علي لا ض هاد؛ ف ر، أي مع الإش ذ ن ا لم يُ ذ ه إ ن ر(: أ ذ ن هوم )أ ومف

ذ ليس لهم هدم. ار؛ إ ذ يهم الإن ر ف ب لا يعت ر؛ ف أج ر والمست عي ه(: المرتهن والمست وله: )صاحب ق رج ب وخ

تهى. .” ان من : لم يض ه التدارك ي من يمكن ف ل ز ب أن سقط ق ، ب ا لم يمكن ذ ه إ ن هوم )أمكن تداركه(: أ ومف

رى. ي أخ ، ويسقط ف ي حالات مان يكون ف ا أن الض هذ ن ب ي ب وت

تلف ه، ف ي سقط ف ، ف ة ذ اف لى الطريق الن لا إ دارا مائ ي ملكه ج ى ف ن ا ب ذ ه إ ن لى أ هاء إ ق هب الف ” )28/ 353(: “ذ ة هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

. لك ي ذ ه متعد ف ، لأن من ء: ض ي ه ش ب

ه، ولا حصل ائ ن ي ب ه لم يتعد ف ، لأن لاف لا خ ه، ب مان علي لا ض ا: ف ئ ي تلف ش أ ر استهدام، ولا ميل، ف ي غ سقط ب ويا، ف ي ملكه، مست اه ف ن ن ب وإ

ه. ائ ق ب إ ريط ب ف ه ت من

ي تركه وإصلاحه، رط ف ه، ولا ف ائ ن ب ه لم يتعد ب ه، لأن مان علي لا ض ه وإصلاحه، ف قض ه ن ن لم يمكن إ : ف لى هواء الطريق ل وقوعه إ ب ن مال ق وإ

ر ميل. ي ه كما لو سقط من غ ب أش ه، ف ه عن ز لعج
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ر من أهل رط أن يطالب واحد أو أكث ش ، ب مان لى الض ة وأحمد إ ة والمالكي ي ف هب الحن د ذ ق عل: ف لم يف ه وإصلاحه، ف قض ه ن ن أمكن وإ

. مع من المسلمين د حاكم أو ج لك عن هد على ذ ش ، ويُ قض الن صومة ب ي الخ المصلحة ف

تهى. هد.” ان ن لم يطالب ولم يش قصيره وإ من لت : يض ة عي اف وقال الش

(؛ لأن الميل لم يحصل مان لا ض ا حال سقوطه: )ف ئ ي تلف ش مال(… )وسقط(، وأ ويا، ف اه )مست ن ” )9/ 159: “)أو( ب اج ة المحت ي “تحف وف

عله. ف ب

ن أن يطالب ي رق ب ه لا ف ن هر أ يظ ه؛ ف . وعلي يرون تصر له كث ترك الهدم والإصلاح، وان ره ب قصي (؛ لت من ه هدمه وإصلاحه: ض ن أمكن يل إ )وق

تهى. عه، وأن لا.” ان هدمه ورف ب

ء، أو سقط على ي ه ش تلف ب يره، ف لى ملك غ ، أو إ لى الطريق لا إ ي ملكه حائطا مائ ى ف ن ا ب ذ ” )8/ 427(: “وإ ي ن ي “المغ ن قدامة ف وقال اب

يره ه للوقوع على غ ه يعرض ، ولأن ترك ره، أو هواء مش ي ي هواء ملك غ اء ف ن الب اع ب ف ت ه ليس له الان ن إ ، ف لك ذ ه متعد ب ه؛ لأن من ه، ض لف ت أ ء، ف ي ش

ا. لاف يه خ . ولا أعلم ف عي اف هب الش ا مذ ه. وهذ د ب لا يصي ج يه من ه ما لو نصب ف ب أش ي ملكه، ف ف

ه، ائ ن ب ه لم يتعد ب ه؛ لأن ما تلف ب ي ه ف مان على صاحب لا ض ر استهدام ولا ميل، ف ي سقط من غ لى ملكه، ف لا إ ويا، أو مائ ي ملكه مست اه ف ن ن ب وإ

ه. ائ ق ب إ ريط ب ف ه ت ولا حصل من

، أو لى هواء الطريق ل وقوعه إ ب ن مال ق ي ملكه. وإ لا ف ه مائ ائ ن لة ب ز من ه ب ه؛ لأن مان علي لا ض ه، ف اوز لى ملكه، ولم يتج ل وقوعه إ ب ن مال ق وإ

ه قض ي ترك ن رط ف ه، ولا ف ائ ن ب ه لم يتعد ب ه؛ لأن مان علي لا ض ه، ف قض ه ن ن لم يمكن إ ا؛ ف رن ظ ره: ن ي ين غ ه وب ن ي ترك ب ، أو ملك مش نسان لى ملك إ إ

ر ميل. ي ه ما لو سقط من غ ب أش ه، ف ه عن ز لعج

: ن ل من حالي ه، لم يخ قض لم ين ه ف قض ه ن ن أمكن وإ

ه. قض ن أحدهما، أن يطالب ب

ه. : أن لا يطالب ب ي ان والث

، وأصحاب وري ، والث عي خ ، والن ، ونحوه قال الحسن عي اف اهر كلام الش ي المنصوص عن أحمد، وهو ظ ، ف من ه، لم يض ن لم يطالب ب إ ف

له. ل مي ب ه ما لو وقع ق ب أش عله، ف ر ف ي غ ي ملكه، والميل حادث ب اه ف ن ه ب ؛ لأن الرأي

من ما تلف ض لا، ف تركه مائ ه متعد ب ؛ لأن ور، وإسحاق ي ث ب لى، وأ ي لي ب ن أ . وهو قول اب مان ه الض ر: أن علي ها آخ يه وج ا ف ن كر بعض أصحاب وذ

تداء… لك اب لى ذ لا إ اه مائ ن ه، كما لو ب ب

، هب مالك ه أحمد، وهو مذ لي . وقد أومأ إ من ا: يض ن ها. وقال أصحاب ي واب ف د توقف أحمد عن الج ق عل، ف لم يف ه، ف قض ن ن طولب ب وأما إ

، لك عهم ذ ، وميل الحائط يمن ن واز للمسلمي ؛ لأن حق الج من : الاستحسان أن يض ة ف ي و حن ب . وقال أ وري ، والث عي خ ، والن ونحوه قال الحسن
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تهى. من ” ان له ض ا لم يز ذ إ ه، ف الت ز إ ة ب لهم المطالب ف

ارة اج السي ج ار ز ها الج ي من ف الحالات التي يض

: ة ي آت ي الحالات ال ارتك ف اج سي ج من ز ارك يض الحاصل أن ج ف

ة عن حد ملكه. ارج ة خ ة متطرف لكون ارج ملكه، كما لو كانت على ب ي خ لاطة ف ع الب 1-أن يكون وض

. ة ت ب ر مث ي عها غ 2-أن يكون وض

من ى ز ، ومض دارة الحي ران أو إ ي اس أو الج ه الن هدت علي ، وأش يرك ه الإصلاح، أو طلب غ تَ من ها آلت للسقوط وطلب ها، لكن ت ب 3-أن يكون ث

عل. لم يف ه الإصلاح ف يمكن

هاد، ما دام قد مالت ة والإش ترط المطالب ه لا يش ن : أ ور، وإسحاق ي ث ب لى، وأ ي لي ب ن أ لة وهو قول اب اب ه للحن ة ووج عي اف ي قول للش وف

عل. لم يف ه إصلاحها، ف للسقوط، وأمكن

. لك ما عدا ذ ي من ف ولا يض

ه، أو أقل من ى ب لا أن ترض ه؛ إ لى ما كانت علي ، ورده إ لك تحمل إصلاح ذ ي ؛ ف ارة ميع ما تلف من السي من ج ه يض ن إ ه: ف مان ي حال ض وف

 . ريان الحق لا يعدوكما، ولكما أن تصطلحا على ما ت ء، ف ي كما على ش ن ي تصطلحان ب

والله أعلم.
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